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مقدمة :  

ان التطور العلمي الهائل والتغييرات الجذرية في البيئة العالمية ولدت الكثير من التحديات وكذلك الفرص امام منظمات الاعمال الخاصة وكذلك المنظمات الحكومية . كما ان الانتقال الى عصر المعرفة وفر للمنظمات فرص للازدهار على مختلف المستويات في ظل مديرين معرفيين بارعي الادارة متفهمين الطابع الاجتماعي والاخلاقي للقرارات التي تتخذها المنظمة تجاه جميع فئات اصحاب المصالح ( Morris et al ,1996  و العامري والتميمي ، 2002 ) . ان الاختلاف في المنظور القيمي وكذلك اليات العمل ودرجة استقلالية الادارة في المنظمات الحكومية ومنظمات الاعمال الخاصة كافتراض قائم جعلنا نعالج هذه الاشكالية في هذا البحث كتاطير نظري على ان تتبعه امكانات واسعة للتطبيق في قطاعات مختلفة ( الغالبي و حنوش ، 2005 ) . وقد تم تقسيم البحث الى اربعة فقرات رئيسية حيث اشتملت الاولى على منهجية البحث وكرست الثانية للاطار النظري اما الثالثة فقد عرضنا فيها للجانب التطبيقي المقترح وطرحنا بعض الفرضيات لغرض دراسات وابحاث لاحقة ، واخيرا فان الفقرة الرابعة والاخيرة خصصت لتقديم بعض  الاستنتاجات والتوصيات .
اولا : منهجية البحث

1.مشكلة البحث :  

 
لا تزال منظمات الاعمال والمنظمات الحكومية في مجتمعاتنا بعيدة عن تبني دور اجتماعي يرقى الى مستوى توقعات الجمهور بشكل عام وفئات اكثر تهميشا في المجتمع بشكل خاص .ان الانشطة الاجتماعية والمساهمات والمبادرات الطوعية للمنظمات لا تزال قليلة وعادة ما تتم من خلال مؤشرات محدودة ترتبط بتعزيز الاداء المالي في منظمات الاعمال الخاصة اما في منظمات الدولة فان هذه المؤشرات عادة ما تكون ضمن السياسة المركزية للدولة والتي تعبر من خلالها الدولة عن ايديولوجية وتوجه نظام الحكم .  ان هذين الامرين يطرحان مشكلة عميقة تستحق الدراسة لغرض ان تكون ادارة المنظمات متمتعة باستقلالية وتتبنى نمطا للمسؤولية الاجتماعية يساعد في تعزيز موقع المنظمة في مختلف المجالات ويعطيها قبولا ومشروعية اكثر في المجتمع ، وعليه يمكن صياغة هذه الاشكالية بالسؤال التالي : الى أي مدى تتباين اتجاهات المسؤولية الاجتماعية المتبناة من قبل المنظمات الخاصة والحكومية نحو فئات المستفيدين المختلفة ؟

2. اهمية البحث واهدافه :
 في اطار التطور الحاصل في بيئة الاعمال على المستويين المحلي والدولي و فلسفة نظم الحكم الجديدة و الظواهر العالمية الجديدة من خصخصة و عولمة و تطور تكنولوجي تطلب الامر ان تتبنى المنظمات على اختلاف انواعها ادوارا اجتماعية تحاول من خلالها تعزيز مشروعية وجودها و تطوير ادائها و تحسين سمعتها. و اذا كان الامر كذلك فان ادارات هذه المنظمات مطالبة بايجاد الآليات المناسبة لدمج هذه الادوار الاجتماعية مع الاشكالات الفعلية و الواقعية التي يواجهها المجتمع بفئاته المختلفة. من هنا تأتي اهمية هذه الدراسة في حقل الاهداف و المسؤولية الاجتماعية في البيئة العربية خاصة و ان هذه البيئة تندر فيها الدراسات حول هذا الموضوع و خصوصا التطبيقية منها في المنظمات على اختلاف اشكالها .
 اما اهداف هذا البحث فيمكن ان تلخص بالآتي :

· التعريف بالمفهوم الشمولي للمسؤولية الاجتماعية و توعية الادارات سواء في منظمات الاعمال او القطاع الحكومي باهمية تبني مزيد من المبادرات الاجتماعية التي تساهم في تطوير المجتمع و معالجة مشاكله الانسانية.
· تأشير مدى التباين في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه فئات بذاتها من قبل هذه المنظمات الخاصة او الحكومية.
· التوصل الى توصيات مفيدة تساهم في حث الادارات على تبني مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف الفئات المستفيدة و تطوير العلاقة مع المجتمع.
3. اسلوب البحث :


في هذا البحث حاولنا تقديم اطار نظري على أمل متابعة تطبيق الافكار الواردة فيه في مجالات مختلفة مثل المستشفيات الحكومية و الخاصة ، الجامعات الحكومية و الاهلية الخاصة و المنظمات الصناعية الحكومية و الخاصة او أي مجال آخر يعمل فيه القطاعان الحكومي و الخاص. نستهدف من خلال هذا التأطير النظري انضاج الافكار الواردة حول المسؤولية الاجتماعية و تباين اهداف الادارة في المنظمات الحكومية و الخاصة من تبنيها لادوار اجتماعية مختلفة و لهذا اعتمدنا في صياغة الافكار على ادبيات نظرية اجنبية و عربية من كتب و دوريات بهدف توسيع المنظور الاولي و مناقشته من زوايا مختلفة. حاولنا ان نقدم تحليلا نقديا لما تدركه الادارة من دور اجتماعي يجب ان ننهض به و ما يتوقعه اصحاب المصالح الكثيرين من دور مرتقب يفترض ان تلعبه المنظمات. و قد تم التركيز على المقارنة بين نوعي المسؤولية الاجتماعية ( في المنظمات الحكومية و الخاصة ) و الفجوة المتوقعة للدور الاجتماعي في كلا النوعين.
4. نموذج البحث :

يمكننا تمثيل جوهر مشكلة البحث بالمخطط التالي :

المنظمات


تصفية

 المسؤولية الاجتماعية و فئات المستفيدين
	الاهداف المتوخاة من تبني دور اجتماعي

	· خدمات سياسية
· مصلحة عامة
· حل الامشاكل الاجتماعية

· الربحية
· حصة سوقية
· استمرارية
· سمعة جيدة









ثانيا : الأطار النظري

1. مفهوم المسؤولية الاجتماعية :

مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين ركز العديد من الباحثين على ضرورة ابتعاد منظمات الاعمال الخاصة عن الاهتمام بالارباح كهدف وحيد تحاول تعظيمه في شتى الظروف و الاحوال. و مثل هذا الامر بداية لان يطرح الباحث المعروف في ادارة الاعمال " بيتر دركر " المسؤولية الاجتماعية كأحد المجالات التسعة التي يفترض بمنظمات الاعمال ان تتبنى اهدافا في اطارها. و هكذا فقد فتحت آفاق واسعة لدراسة الموضوع في اتجاهات و توجهات مختلفة للبحث في هذا الموضوع و أغنائه و التعمق في تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية. فقد عرف " دركر " ( Drucker ; 1977 : P584 ) المسؤولية الاجتماعية بانها " التزام منظمة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه و ان هذا الالتزام يتسع باتساع شريحة اصحاب المصالح في هذا المجتمع و تباين توجهاتهم ". اما ( Strier ; 1979 : P9 ) فقد اشار الى كون المسؤولية الاجتماعية ممثلة لتوقعات المجتمع لمبادرات منظمات الأعمال في اطار مجالات عديدة تقع تحت ابعاد مختلفة للمسؤولية الاجتماعية التي تتحملها منظمات الأعمال تجاه المجتمع على ان يتجاوز الحد الادنى من الالتزامات الاجتماعية المفروضة بحكم القانون بحيث لا تؤدي هذه الالتزامات الى الاضرار بمنظمة الأعمال للقيام بوظائفها الاساسية و الحصول على عوائد مناسبة من استثماراتها. و في الوقت الذي يرى Strier المسؤولية بكونها توقعات يطرح Holmes وجهة نظر ترى في المسؤولية التزاما اخلاقيا و انسانيا و ادبيا تتحمله منظمة الأعمال تجاه المجتمع بغض النظر عن ارتباط هذا الالتزام او عدم ارتباطه بمردود مالي للمنظمة على المدى القصير ( Holmes ; 1985 : P.435 ) . لقد جاءت النقلة النوعية في اغناء و توسيع المفهوم في اطار البحوث الرائدة ل Carroll التي ميز فيها بين اربعة ابعاد رئيسية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ، يتعلق الاول منها بالجانب الاقتصادي و هنا فان المنظمة تمارس انشطة اقتصادية في اطار الكفاءة و الفاعلية و بذلك فان المنظمة التي تستخدم الموارد بشكل رشيد لتنتج سلعا و خدمات بنوعية راقية و توزع العوائد بشكل عادل على عوامل الانتاج المختلفة قد تحملت مسؤولية اقتصادية افضل من غيرها التي لا تراعي هذا الجانب. اما البعد الثاني فهو المسؤولية القانونية حيث يندرج ضمن اطار هذا البعد الالتزام الواعي و الطوعي بالقوانين و التشريعات المنظمة لمختلف الجوانب في المجتمع سواء كان هذا في الاستثمار او الاجور او العمل او البيئة او المنافسة او غيرها. و البعد الثالث هو ما يسمى بالمسؤولية الخيرة Corporate Philanotrophy و الذي يشتمل على مجمل التبرعات و الهبات و الاحسان للمنظمات التي تخدم المجتمع و لا تهدف للربح و في اطار هذا البعد قد تتبنى منظمة الأعمال قضية اساسية من قضايا المجتمع و تعمل على دعمها باستمرار. و اخيرا فان البعد الرابع هو المسؤولية الاخلاقية التي تراعي من خلاله منظمة الأعمال الاخلاق و احترامها في مجمل قراراتها و بذلك فانها تعمل ما هو صحيح و عادل و حق و تتجنب الاضرار باي من فئات المجتمع المختلفة ( Carroll and Bucholtz;2002:P.40 ) . و اذا كان هذا الامر يمثل رؤية منظمات الأعمال الخاصة فانا نادرا ما نجد كتابات حول المسؤولية الاجتماعية في المنظمات الحكومية ، و ذلك بسبب اعتقاد الباحثين بان المنظمات الحكومية وجدت اساسا لخدمة المجتمع و تبني دورا اجتماعيا اكبر تجاه المجتمع باكمله بصفة الزام اجتماعي Social Obligation من خلال القوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات. و لكن لو تاملنا واقع الحال لهذه المنظمات فاننا نستشف حقيقة مهمة و هي ان دورها الاجتماعي في كثير من دول العالم ضعيف و يزداد ضعفا في الدول النامية عموما لاسباب عديدة في مقدمتها الاحتكار و عدم وجود منافسة او عدم كفاءة الادارات حيث ينتشر التوظيف السياسي و الاجتماعي او تخبط الحكومات و انعكاس سياساتها على الدوائر الحكومية المختلفة و اذا ما كان هناك قطاعا صناعيا حكوميا فان الامر يزداد وضوحا مقارنة بقطاع الخدمات العامة و السيادية. و يلاحظ بشكل عام ان القطاعات الاستثمارية التي يحتمل ان تكون فيها خروقات اجتماعية و انسانية مثل صناعة السكائر و الكحول و الاسلحة و غيرها هي في حقيقة الامر تحت سيطرة الدول باعتبارها صناعات تفتقد الى الالتزام الاجتماعي و الاخلاقي العالي بمعنى انها استثمارات غير اجتماعية ( World;2002;P.597). و مع الاقرار بوجود فوارق و اختلافات في مجال تبني المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص عنه في القطاع الحكومي الا انه يمكن القول ان المسؤولية الاجتماعية لكليهما تمثل واجب انساني و التزام اخلاقي طوعي من جانب هذه المنظمات تجاه المجتمع بفئاته المختلفة آخذة بنظر الاعتبار توقعات هذه الفئات بعيدة الامد و مجسدة لها بمعايير ملموسة و مقاسة من قبيل الاهتمام بالزبائن و العاملين و البيئة او أي مفردة اخرى شرط ان يكون هذا الالتزام الطوعي متجاوزا لما تنص عليه القوانين و مساهما في رفع مستوى رفاهية المجتمع.

2. البلورة التأريخية للمفهوم :


ان المقصود بالبلورة التأريخية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية هو التتابع المنطقي للتطور الحاصل في رؤية منظمات الأعمال و الاهداف التي تتبناها هذه المنظمات تجاه اطراف اصحاب المصالح المختلفين عبر فترات زمنية طويلة. في بداية الامر و عند ظهور الأعمال الكبيرة كان الاهتمام منصبا على مصالح المالكين لهذه الأعمال و اختصرت العديد من الاهداف في اطار تحقيق الارباح و الانتاج بكفاءة و فاعلية. و مع اشتداد المنافسة و تباين المصالح للمستفيدين المباشرين و غير المباشرين من وجود منظمات الأعمال فقد اتسعت النظرة لمنظمات الأعمال و اعتبرت كيانات اقتصادية اجتماعية. و من هنا بدات فكرة المسؤولية الاجتماعية بالظهور و استمرت في التطور باضافة معايير و ابعاد لقياس ما تريد هذه الفئات الجديدة من اصحاب المصالح من اهداف يفترض ان تتبناها منظمات الأعمال. و اذا ما نظرنا الى منظمات الأعمال في الوقت الحاضر بكونها كيانات اقتصادية و اجتماعية و سياسية فاننا نكون وسعنا دائرة اصحاب المصالح و كيفية ادارة الصراع بين مختلف هذه الاطراف في اطار هذا الكيان المنظمي. ففي بداية الثورة الصناعية و ما رافقها من تجارب علمية في الادراة كان الاهتمام متركزا على كون مسؤولية المنظمة تتمحور حول انتاج سلع و خدمات مفيدة للمجتمع و تحقق المنظمة من خلالها عوائد مجزية للمالكين. و مع تضخم حجم المنظمات و ما رافق ذلك من استغلال للايدي العاملية و تدني الاجور و ظهور التكتلات النقابية و بوادر ظهور الافكار الاشتراكية ازداد اهتمام منظمات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية الداخلية ( Internal Social Responsibility ) ، لكن التأثير المتزايد للاعمال على البيئة الخارجة افرز ضغوطا كبيرة عليها و هنا بادرت منظمات الأعمال بالابعاد الخارجية للمسؤولية الاجتماعية ( External Social Responsibility ) . و قد عرض البعض المسؤولية الاجتماعية في اطار هذا البعد الاخير باعتباره اكثر اهمية لانه يرتبط بالزبائن و المنافسين و الحكومة و الموردين و جماعات الضغط الخارجي البيئية و الصحفية و السياسية و غيرها ( الغالبي و العامري ، 2005 ، من 54-62 ). ان تلاقي هذين البعدين في المسؤولية الاجتماعية ( الداخلي و الخارجي ) زاد من غنى المفهوم و جعل منه تركيبا معقدا تم اغناؤه بمزيد من البحوث و الدراسات و تجسد على ارض الواقع في منظمات الأعمال باساليب و آليات و طرق مختلفة ( الغالبي و منهل ، 2005 ، ص106 ). و في المرحلة الراهنة ( مرحلة الاقتصاد المعرفي و ثورة المعلومات ) اصبحت اغلب منظمات الأعمال – في العالم الغربي على الاقل – تمتلك مدونات اخلاقية تؤطر النظرة الاجتماعية و جوانب تبنيها تجاه مختلف اصحاب المصالح ( Stark;1993:P.46 ).

3. اصحاب المصالح في وجود منظمات الأعمال و المنظمات الحكومية :


ان مفهوم اصحاب المصالح Stakeholders او ما يسمى بالمستفيدين من وجود أي منظمة اعمال او منظمة حكومية قد تطور عبر الزمن متأثرا بتطور الحياة بشكل عام. ففي البداية كان الاعتقاد السائد ان المالكين سواء كانوا افرادا من القطاع الخاص او جهة حكومية هم المستفيدون المباشرون و الوحيدون من وجود المنظمات التي انشأوها و زودوها برؤوس الاموال اللازمة لعملها و استمرارها. و في فترات لاحقة عندما انتشرت الشركات المساهمة فان حملة الاسهم و المالكين Stockholders هم الجهة ذات الثقل الكبير و التي يفترض ان تتبنى الادارة اهدافهم المتمثلة بزيادة الارباح و تعظيم قيمة الاسهم و تحسين صورة الشركة في المجتمع. ان قائمة اصحاب المصالح لم تتوقف عند حدود فئات معينة داخلية او خارجية بل ان هذه القائمة نجدها تتسع يوما بعد يوم لتحوي فئات اوجدها التطور الاقتصادي و الاجتماعي و التكنولوجي و الحضاري و المعرفي الحاصل في البيئة. و قد شمل هذا الامر المنظمات الحكومية نتيجة الانطلاق نحو مزيد من المشاركة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فلم تعد الحكومة محتكرة من قبل جهة معينة بل انها اصبحت ممثلة بجهات كثيرة اخذ دور البعض منها يتنامى بشكل كبير مع تبني المفاهيم الديموقراطية في الوقت الحاضر. كذلك مع الازدياد في اعداد فئات اصحاب المصالح فان ادارة المنظمات العامة و الخاصة تفاجأ باستمرار بحراك و صراع بين هذه الفئات على سلم اولويات يختلف من فترة الى فترة اخرى. و قد نجد ان العديد من فئات اصحاب المصالح في القطاعين الخاص و العام لا تختلف بالمسميات لكنها بكل تأكيد تختلف بالمنظور و الاهداف في تعاملها مع هذا القطاع او ذاك. واجمالا يمكن ان نصور فئات المستفيدين من وجود منظمة الأعمال الخاصة كما يلي :

شكل رقم ( 1 ) : اصحاب المصالح في منظمة الأعمال الخاصة
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و مع ان الشكل اعلاه يشير باختصار الى فئات اصحاب المصالح الا ان واقع الحياة العملية يعرض لنا امورا اكثر تعقيدا تواجهها منظمات الأعمال جراء ما يمكن ان نطلق عليه عملية التشظي لكل مجموعة من هذه المجاميع ، فعلى سبيل المثال يمكن ان تشتمل مجموعات حماية البيئة على مجموعات فرعية كثيرة جدا في مجتمع ما او تتقلص الى مجرد فئة هامشية في مجتمعات اخرى ، لكن ما يفاجئ الشركات الكبرى هو فئات الضغط على الصعيد العالمي و التي تزداد يوما بعد يوم ، و بذلك فاننا يمكن ان نتكلم عن اساليب و آليات مختلفة لممارسة المسؤولية الاجتماعية وفق مكان وجود اعمال هذه الشركات الكبيرة في الشرق الاوسط او في اليابان او في الصين او الهند او افريقيا او أي مكان آخر ( Harris and Moran,1998.P371 ). اما في المنظمات الحكومية فان تحديد فئات اصحاب المصالح في المجتمعات المعاصرة ليس بالامر الهين لكونه يرتبط بامرين مهمين : الاول هو تنوع كبير في منظمات الحكومة من سيادية الى غير هادفة للربح الى منظمات ربحية. و الثاني، اتساع رقعة الممارسة الديموقراطية و الاهتمام بمصالح فئات كثيرة و قليلة و حتى هامشية في المجتمع كانت تعتبر حتى وقت ليس بالبعيد منصهرة في بوتقة فئات اكبر منها. و نظرا لقلة الدراسات التي تستعرض فئات اصحاب المصالح للمنظمات الحكومية و خاصة في مجتمعاتنا العربية فقد ارتأينا استعراض اهم هذه الفئات وفق اعتبارات تقسيم المنظمات الحكومية الى سيادية و غير هادفة للربح و ربحية.
1- المنظمات الحكومية السيادية :
تمثل جميع الدوائر الحكومية المعنية بتقديم خدمات لا يمكن لاي جهة غير حكومية ان تقدمها و تتعلق بسيادة الدولة و تقدم على نطاق واسع يصل الى جميع افراد الشعب في دولة معينة و امثلتها خدمات الامن و الدفاع و اصدار الوثائق الثبوتية للافراد و اقامة العدل و العلاقات الخارجية مع الدول الاخرى. تقدم هذه الخدمات بشكل عام من قبل المنظمات الحكومية المختصة مجانا او برسوم رمزية لا تغطي في اغلب الاحيان جزءا بسيطا من تكاليف الخدمة. لذلك يعتقد البعض ان المسؤولية الاجتماعية لهذه المنظمات يرتبط بوجودها المجرد و المنظم بقوانين تحدد التزاماتها و واجباتها التي هي مسؤولية اجتماعية بحد ذاتها. لكننا نرى ان هذه مغالطة حيث ان القوانين عندما تنص على واجب معين نجعل منه الزاما قانونيا واجب التطبيق و يطلق الباحثون في شأن المسؤولية الاجتماعية مصطلح الالزام الاجتماعي Social Obligation في حين ان المسؤولية الاجتماعية هي مبادرة طوعية غير محددة بقانون. فعلى سبيل المثال فان مراكز الامن في الدول المختلفة و هي تقدم خدمة الامن للمجتمع بالتزام قانوني و لكن نسمع بين الحين و الآخر ان هذه الخدمات تقدم بطريقة غير شفافة و تتسم بالخشونة و عدم الانسانية احيانا و في هذا خرق لبعض جوانب المسؤولية الاجتماعية. و عادة ما توجد فجوة للمسؤولية الاجتماعية تتسع في هذا النوع من المنظمات بسبب تباين توقعات فئات المجتمع للدور الاجتماعي لهذه المنظمات و ما تلعبه هذه المنظمات فعلا من دور اجتماعي يرتبط بحدود كبيرة بمنظور ادارتها العليا و التوجه العام للدولة.

( Vernon and Aharoni : 1981 : P.54 ) ، ( Pozen ; 1980 , P.74 ).

2- المنظمات الحكومية غير الهادفة للربح :
و هذه تمثل اعداد كبيرة من منظمات الحكومة انشأتها الدولة و لا تهدف الى تحقيق ارباح بشكل اساسي بل في بعض الاحيان لا تغطي التكاليف رغم ان البعض منها يدار وفق آليات ادارة الأعمال و يحقق عوائد لا بأس بها نظرا لوجود قطاع خاص ينافسه كما هو الحال في الصحة و التعليم و النقل و غيرها. و في جزء من هذه المنظمات فان الدولة تهدف الى منع الاحتكار من قبل القطاع الخاص و استغلال الناس لكون الخدمة ضرورية لجميع افراد المجتمع و لا غنى عنها بالاضافة الى دعم الطبقات ذات الدخل المحدود. في هذا النوع من المنظمات تكون المسؤولية الاجتماعية موضوعة باستمرار تحت مجهر فئات المجتمع بسبب الاتصال المباشر بين هذه الفئات و المنظمات المقدمة لتلك الخدمات كما هو الحال في المستشفيات و المدارس و الجامعات و شركات النقل الحكومية و غيرها. هنا لا يمكن اختصار الدور الاجتماعي لهذه المنظمات غير الهادفة للربح بمجرد استمرارها بالعمل و تقديمها للخدمات باسلوب متدني لفئات اصبحت تتزايد باستمرار. و من الامثلة الواضحة في هذا الاتجاه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تجد صعوبة كبيرة في تجسيد دورها الاجتماعي بمعايير تتماشى مع متطلبات العصر الراهن و تكتفي فقط بالقول بانها منظمات للخدمة الاجتماعية و هذا بحد ذاته يمثل مسؤولية كبيرة تتحملها هذه المنظمات ( Patricia et al : 1998 : P.61-95 ) .

3- المنظمات الحكومية الربحية :
و تمثل منظمات صناعية و خدمية تابعة للدولة و تنافس القطاع الخاص او تكون احتكارية احيانا. فاذا كانت احتكارية فاننا غالبا ما نجدها تقوم بخروقات كبيرة في الجانب الاجتماعي في بعض الدول بسبب ارتباطها بسياسات الدولة من جانب و نفوذ المسؤولين و غياب الديموقراطية و المساءلة. و هناك منفذا استخدمته الحكومات للتقليل من الضغوط عليها في اطار المسؤولية الاجتماعية غير الفعالة وذلك بخصخصة البعض من هذه المنظمات. اما المنظمات الاخرى التي تنافس القطاع الخاص فانها تتحمل دورا اجتماعيا يفترض ان لا يقل اهمية بل يزيد عن ما يتحمله القطاع الخاص ذاته ( Hindy : 1995 ). و يمكن ان نستعرض باختصار من خلال الشكل التالي أمثلة لهذا النوع من المنظمات الحكومية الثلاث و ما تدركه الادارة من دور اجتماعي تجاه اصحاب المصالح و توقعات المستفيدين للدور الاجتماعي المرتقب من هذه المنظمات.

	المنظمة

	مثال
	ما تدركه الادارة من دور اجتماعي
	ما تتوقعه فئات اصحاب المصالح من دور مرتقب لهذه المنظمات

	السيادية
	· الخارجي

· الدفاع الامن الداخلي
· العلاقات الدبلوماسية
	· حماية الوطن و المواطن باي ثمن.
· حرية كبيرة بالتصرف من اجل تحقيق الهدف.
· علاقات طيبة مع الدول و تقديم الخدمات لمواطني البلد في الخارج.
· الحد من الجريمة بكافة اشكالها.
	· ميسورية الخدمة و توفرها في كل الاوقات و تحت أي ظرف.
· كفاءة و سرعة عالية في اداء الخدمات بدون ارهاق المواطن.
· عدالة في توزيع الخدمة لجميع الموطنين دون تمييز.
· شفافية و مساءلة و قليل من السرية الا ما تقتضيه المصلحة العامة.
· خدمة متميزة للمواطن في الدول الاخرى من خلال السفارات و الممثليات الدبلوماسية.

	غير الهادفة للربح
	· الصحة و التعليم و النقل و الشؤون الاجتماعية و العدل و غيرها.
	· تقديم الخدمة الى جميع الفئات دون تمييز و بكفاءة و فاعلية وفقا للموارد المتاحة.
· تقديم الخدمة لاعداد متزايدة و كبيرة و لكون الموارد محدودة فأن المستفيدين يشعرون بضآلة الخدمة و تواضعها نوعيا.
	· ميسورية الخدمة باجور رمزية 
· نوعية جيدة للخدمة المقدمة و كمية مقبولة و استمرارية في تقديم الخدمة 
· العمل بشفافية 
· اختيار الادارة على اساس الكفاءة
· مقارنة مبررة من ناحية الكمية و النوعية و ما يقدمه القطاع الخاص في البلد.

	المنظمات الربحية
	· المؤسسات الصناعية و الزراعية و الخدمية المحتكرة من الدولة
	· تقديم السلع و الخدمات بأسعار منافسة مع ربح معقول.
· منع احتكار القطاع الخاص و تفعيل دورالقطاع العام في دعم ميزان المدفوعات للدولة
	· سلع و خدمات بأسعار تنافسية و في كل الظروف تكون اقل من القطاع الخاص.
· مساهمة في تحمل جانب من الاعباء الاجتماعية و حل مشكلة البطالة.
· العمل بعيدا عن الاحتكار و بشفافية و كفاءة و فاعلية.


4. الفجوة المتوقعة في الدور الاجتماعي بين المنظمة و فئات اصحاب المصالح :

نظرا لتعدد و كثرة فئات اصحاب المصالح سواء في داخل المنظمة او خارجها فقد تجد ادارة المنظمة نفسها في حيرة لتلبية المزيد من توقعات اصحاب المصالح هؤلاء نظرا لمحدودية الموارد من جانب و عدم قدرة المنظمة على اجراء موازنة مقبولة بين هذه الفئات المختلفة لذلك نرى ان القطاع الخاص و هو يحاول سد الفجوة بين توقعات فئات اصحاب المصالح و ادراك ادارته للدور الاجتماعي من خلال امرين الاول هو ترتيب العلاقة وفق اعتبارات قدرة الفئة في التأثير على توجهات المنظمة الاقتصادية و هكذا يحتل الزبائن مرتبة متقدمة بين الفئات الاخرى من اصحاب المصالح لقدرتهم على التأثير على المنظمة. اما الامر الثاني فهو قدرة منظمة الأعمال على المناورة و احداث تأثير بشتى الطرق و الاساليب على فئات اصحاب المصالح ، فالمنظمة لا تمتلك تأثيرا على الزبائن لكونهم احرار في سوق تنافسية تعرض فيها سلع و خدمات باسعار تنافسية ، لكن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لا تمتلك تأثيرا على المنظمة كما ان للمنظمة القدرة على التعامل معهم من خلال الحوار و المعلومات و الاقناع و تبني خطة بعيدة الامد في تبني مصالحهم وفق اعتبارات قدرتها و امكاناتها ( Schermerhorn : 2005 , P.58-78 ). اما المنظمات الحكومية فان الامر مختلف حيث ان موارد هذه المنظمات ترتبط بالدولة لذلك فانها تكون اكثر استجابة للسياسة الاجتماعية و التوجهات الحكومية وفق اعتبارات نوع هذه الحكومة ديموقراطية كانت او غير ديموقراطية. لذلك فان فئات المجتمع المختلفة ترى دائما وجود فجوات كبيرة للدور الاجتماعي لمنظمات الدولة في الحكومات غير الديموقراطية و غير المنتخبة. و اذا ما اردنا تأشير البعض من هذه الفجوات فيمكن تمثيلها بالشكل الآتي :

	المنظمة الحكومية

	فئات اصحاب المصالح
	الفجوة في الدور الاجتماعي وفق منظور هذه الفئات

	السيادية
	· جميع فئات المجتمع
	· اساءة استخدام السلطات
· ارهاق ميزانية الدولة من الناحية المالية
· تجاوزات على خصوصيات و حرية افراد المجتمع
· تجاوزات على الممتلكات الخاصة
· سرية عالية بالعمل و عدم شفافية
· تحريف اهداف المنظمة لصالح طبقات متنفذة و مسيطرة على هذه المنظمات باستمرار
· صعوبة في تمثيل فئات المجتمع نظرا لتعدد هذه الفئات من ناحية الجنس و الطبقة الاجتماعية و الدين و العرق و غيرها.
· صراع مصالح ( بين المصلحة الذاتية للموظف و المصلحة العامة )
· اساءة استخدام الموارد الخاة بالمنظمات.

	غير الهادفة للربح
	· جميع فئات المجتمع
	· رداءة في نوعية الخدمة المقدمة.
· عدم ميسورية الخدمة في جميع الاوقات.
· حرمان بعض المستفيدين من السلع او الخدمات او عدم عدالة توزيعها.
· مشاركة غير متكافئة في تكاليف الخدمة.
· فساد مالي و اداري محتمل.
· استخدام غير كفوء للموارد.
· احتكار الادارة من قبل فئات معينة و احتمال صعود عناصر غير كفوءة و خاصة في المناصب القيادية.
· تضاؤل دورها قياسا بالقطاع الخاص.

	الربحية
	· شرائح معينة من المجتمع.
	· المبالغة في رفع اسعار الخدمات و السلع.
· ضياع الكفاءة بسبب الخصوصية الاستراتيجية للمنظمة و ارتباطها بسياسات الدولة.
· استخدامها كادوات ضغط لتبرير سياسات الدولة و معالجة الاخطاء.
· غالبا تواجه مشكلة استقلالية الادارة امام المسؤولين الحكوميين الكبار.
· الفساد المالي و الاداري بسبب استغلالها و احتكارها احيانا من قبل فئات غير كفوءة.
· تستخدم احيانا من قبل الدولة لتحقيق اهداف متناقضة في الامد البعيد.


و تعليقا على ما تقدم بخصوص ردم الفجوة في الدور الاجتماعي الناتجة عن اختلاف في توقعات اصحاب المصالح عن قدرة المنظمة في تلبية هذه التوقعات فانه يمكن التفرقة بين منظمات الأعمال و المنظمات الحكومية. ان الادارة العليا لمنظمات الأعمال و هي تمتلك استقلالية كبيرة في اتخاذ القرار و تأطير العلاقة مع اهم فئات اصحاب المصالح و هم الزبائن فانها تحاول ان تتخذ الاجراءات الكفيلة لتلبية متطلبات هذه الفئة و الفئات الاخرى وفق مستجدات الوضع من خلال الاستجابة الاجتماعية Corporate Responsiveness الفاعلة و الكفوءة و كذلك تأطير المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility من خلال خططها الاستراتيجية بعيدة الامد. اما الادارة العليا في المنظمات الحكومية فبسبب تقييدها بآليات السياسات الحكومية و اجراءاتها غير المرنة تجد نفسها غير قادرة على تفعيل الدور الاجتماعي من خلال الاستجابة الاجتماعية السريعة و الفاعلة من جانب و من جانب آخر فان مسؤوليتها الاجتماعية بعيدة الامد غالبا ما يعبر عنها بمنظور سياسة الدولة التي قد تكون متأثرة بالحراك السياسي و الاجتماعي في البلد و الذي قد لا يرضي فئات عديدة مختلفة في توجهاتها و تطلعاتها. و يلاحظ ايضا في الدول النامية ان القيادة العليا للمنظمات الحكومية غالبا ما تكون غير مكترثة لمتطلبات العديد من فئات اصحاب المصالح بسبب ضعف المتابعة و المساءلة و الاطمئنان الى عدم وجود مخاطر كبيرة تتمخض عن التقصير في الجوانب الاجتماعية.
5. اهداف المنظمات الخاصة و الحكومية في عالم اليوم :

ان دراسة اهداف المنظمة ليس بالموضوع البسيط بل انه تبسيط لواقع شائك و يكتنفه غموض كبير ( Tibbitts : 1979 ). فقد عبر هدف تعظيم الارباح عن رؤية احادية للاعمال و من ثم تم اضافة اهداف اخرى مع ازدياد اصحاب المصالح لتشكل اهداف الربحية و النمو و الاستمرارية قاعدة اساسية لمنظمات الأعمال الخاصة. و في الخمسينات من القرن الماضي طرح العديد من الباحثين و منهم Peter Drucker مفهوم الاهداف الاقتصادية و الاهداف الاجتماعية لمنظمات الأعمال. لقد فسرت العلاقة بين هذين البعدين للاهداف ( الاقتصادية و الاجتماعية ) بطرق و اساليب مختلفة فيرى البعض ان صيغة الموازنة يقررها امران : الاول هو المدى الزمني الذي ينظر لهذه الاهداف في اطاره ، ففي الزمن البعيد لا يمكن ان تستمر المنظمة و تلعب دورا اجتماعيا فاعلا دون وجود اداء اقتصاديا متميزا لكن هذا الامر لا يعني عدم اعطاء الاداء الاجتماعي في ظروف و حالات معينة الاولوية. اما الامر الثاني فهو منظور الادارة العليا و طبيعة الضغوط التي تتعرض لها من قبل فئات اصحاب المصالح فقد تكتفي ادارة معينة بارباح معقولة حفاظا على دور اجتماعي اكبر او العكس.


ان اشكالية الاهداف في القطاع الحكومي و منظمات الدولة هي اكثر تعقيدا من القطاع الخاص و منظمات الأعمال. فمن جانب ترى ادارات هذا القطاع ان دورها الاجتماعي متوسعا بحدود كبيرة باعتبار ان المنظمة هي ملك المجتمع بجميع فئاته و شرائحه و ان مسؤوليتها الاجتماعية تشمل الكثير من الخدمات التي كان لا يسمح للقطاع الخاص الولوج اليها خصوصا في الدول النامية بل شاع في فترة معينة اسلوب التاميم Nationalization لكثير من المؤسسات الخاصة و تحويلها الى منظمات حكومية و الهدف الرئيس هو اعتقاد الحكومات انها اكثر قدرة على تلبية الدور الاجتماعي المرتقب من قبل المجتمع. و من جانب آخر، فان الضبابية في اهداف المنظمات الحكومية المستندة الى مفهوم الخدمة العامة جعل اهداف هذه المنظمات لا تمتلك الصيغة العملية المطلوبة لانجاز فعلي تجاه فئات محددة و كذلك مهد الطريق امام الادارة العليا لهذه المنظمات لتحوير اهدافها وفق منظورها الشخصي و مصلحتها الضيقة ( الغالبي و الزيادي : 2002 : ص217-190 ).

و في عالم اليوم في ظل التغيرات الكبيرة في جميع جوانب الحياة و بالذات تغير طبيعة الاقتصاد و طبيعة و مفهوم العمل و ظهور انماط من المنظمات الافتراضية الخاصة Virtual Organizations و كذلك المنظمات الحكومية الافتراضية متجسدة بما يسمى الحكومة الاليكترونية Electronic Government ، فان اهداف المنظمات طرأ عليها تغيير مهم و اصبحت صياغتها عملية تحتاج الكثير من الوعي و المعلومات و المعرفة و الحكمة في التصرف تجاه فئات تمتلك العديد من وسائل الضغط و اساليب التأثير على ادارات هذه المنظمات بل و الحكومات ذاتها. فمنظمات الأعمال الخاصة تجد نفسها امام متطلبات اجتماعية لفئات مجتمع مدني متزايدة تمتلك العديد من اساليب التأثير الواسع و آلياته و طرقه كالاعلام مثلا. و هنا فان امام القيادة العليا للمنظمات في القطاع الخاص مهمة تأشير حدود واضحة للدور الاجتماعي من خلال موازنة مقبولة و معقولة دقيقة و صادقة لعدم تجاوز هذا الدور الاركان الاساسية لوجود المنظمة و بقاءها و قدرتها في توليد الموارد الكافية لتوسيع حدود هذا الدور باستمرار . اما القطاع الحكومي فان الدور الاجتماعي فيه اكتسب ابعادا جديدة من خلال الآتي :
1- شيوع ظاهرة الخصخصة و تخلص هذا القطاع من مهمة التنفيذ التي تركها للقطاع الخاص و هنا فان الدور الاجتماعي يتجسد في المتابعة و عدم ترك ما تم خصخصته من خدمات اجتماعية استراتيجية بالذات بدون متابعة حقيقية لانها تمثل مدخلا للطعن بالتوجهات الحكومية و الدور الجديد للدولة أي ان الخصخصة تعني التخلي عن التعقيد و لكن لا تعني التخلي عن المراقبة و المتابعة.
2- نظرا للتقدم التكنولوجي و المعرفي و المعلوماتي فلم يعد مفهوم الخدمة العامة او المصلحة العامة مقبولا من فئات المجتمع المختلفة و تطالب هذه الفئات المنظمات الحكومية بتحمل دور اجتماعي يمكن قياسه بمؤشرات واقعية و ملموسة.
3- اهتمام اكثر بقيادات المنظمات الحكومية و استخدام موارد هذه المنظمات لرفع السوية الاجتماعية و خاصة للفئات الاكثر تهميشا و فقرا و غالبا ما نرى  المنظمات الدولية المانحة للمساعدات متابعة لاستخدام الموارد لتحقيق اهداف اجتماعية محددة.
4- تمثل الحكومة الاليكترونية ( المنظمات الحكومية الافتراضية ) مدخلا مهما لتبني دورا اجتماعيا فاعلا يتجسد في تحقيق مبدا تكافؤ الفرص و الابتعد عن الوساطة و كذلك سرعة انجاز المعاملات و بجودة عالية في ظل موازنة مقبولة لمصالح كافة الاطراف ( Monks and Minow ; 2004 : P.49-54 ).
6. تباين اهداف المنظمات من تبني الدور الاجتماعي :


تتباين الاهداف التي تتوخاها ادارة المنظمات من تبنيها لدور اجتماعي يتزايد باستمرار بسبب تعدد فئات اصحاب المصالح و امتلاك هذه الفئات لاساليب ضغط و تأثير مختلفة على الادارة كما تقدمت الاشارة سابقا. و سنحاول هنا استعراض الاهداف الحقيقية و التي قد يكون بعضها خفيا من تبني هذا الدور و بين ما تعلنه الادارة كاهداف تحاور فيها فئات اصحاب المصالح في منظمات الأعمال و المنظمات الحكومية.
1- في منظمات الأعمال : مهما اجتهدت ادارة هذه المنظمات و اعلنت بانها تتبنى مسؤولية اجتماعية اكبر فان ما يشار اليه هنا هو ان الدور الاجتماعي محكوم بمجمل انعكاساته الايجابية على الاداء الافتصادي و المردود المالي لهذه المنظمات ، فحتى المنظمة الكبيرة جدا مثل IBM التي تبنت توزيع اجهزة حاسوب لبعض الجامعات مجانا بهدف زيادة قدرة هذه المنظمات على الارتقاء بمستوى الطلاب التدريبي انتقدت يكون هذا الاجراء له هدف آخر متمثل في اكساب الطلاب مهارات حاسوبية و لكنها مرتبطة بنوع معين من اجهزة الحاسوب و البرامجيات التي سيعاد شراؤها عندما يكون هؤلاء الطلاب موظفون او مسؤولي مشتريات في حياتهم العملية. ان هذا يعني ان الشركة انفقت اجتماعيا في الامد القصير لتعزز المردود المالي لها في الامد الطويل ، و هذا المثال و غيره من حالات كثيرة يجسد الهدف الضمني الذي يتخفى في هدف آخر معلن. و في المجتمعات النامية عادة ما تغلف بعض المنظمات تطلعاتها الاقتصادية و الربحية بدور اجتماعي باهت و بسيط يقابله الحاح على هدف اقتصادي ابعد. فمثلا في كثير من البلاد الاسلامية تشيع ظاهرة موائد الرحمن من قبل منظمات و افراد و مع ان هذا الهدف سامي و نبيل و يقصد به وجه الله تعالى الا ان بعض الشركات تستغله في الدعاية و الاعلان حتى ان المصاريف على الترويج و الاعلان و الدعاية لم تفوق بكثير ما يقدم في هذه الموائد ، و يبقى السؤال المهم كيف يمكن الخروج من اطار هذه الاشكالية ؟. ان ازالة التعارض بالاهداف بجانبيها الاقتصادي و الاجتماعي يعتمد على صدق اعتراف المنظمة بالهدف الضمني و الحقيقي من هذا الانفاق فاذا ما كان مرتبطا بتحسين صورة المنظمة نعلن عنه و ما كان منفقا على جوانب البر و الاحسان تعلن عنه ايضا. كذلك يجب ان تكون هناك موازنة بين هذين الامرين من ناحية المبالغ المخصصة للانفاق على كلا الجانبين و بما يتناسب و قدرة المنظمة على توليد الارباح ، فضلا عن شموله لكافة الفئات المستحقة دون تمييز و ان يأخذ طابع الاستمرارية و التنوع ( Greenburg : 1990 : P.399-432 ) .
2- في المنظمات الحكومية :
ان الدور الاجتماعي للمنظمات الحكومية يصور بكونه ابعد من مجرد ارتباط بالجوانب الاقتصادية و المالية لمنظمة الأعمال او انه يعرض باعتباره دورا اجتماعيا و انسانيا خالصا بعيدا عن أي مدلول اقتصادي او مالي يعود للمنظمة. و في زمن شحة الموارد و عدم قدرة الحكومة على تغطية اتفاق اجتماعي متزايد فان العديد من منظمات الدولة تجد نفسها مجبرة على الاهتمام بالمردود الاقتصادي و المنافسة الكفوءة و العادلة و خاصة المنظمات الصناعية الحكومية. و هكذا يظهر النموذج الواقعي لعمل كلا النوعين من المنظمات الحكومية و الخاصة بترابط الجانبين الاقتصادي و المالي و ضرورة ايجاد موازنة معقولة تساهم من جانب بأداء مالي و اقتصادي كفوء و فاعل و من جانب آخر باداء اجتماعي متزايد لفئات عديدة و خاصة الفئات الفقيرة و المحرومة كما في الشكل ( 2 ) :
شكل ( 2 ) الاداء الاقتصادي و الاداء الاجتماعي للمنظمة
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و يمكن ان نوضح هذا الامر بالاستعانة بمثال يتعلق بالمستشفيات الحكومية و الخاصة. ففي الوقت الذي لا يستطيع المستشفى الحكومي رفض طلب الزبائن الفقراء باجراء عمليات جراحية الا اذا كانت مستلزمات انجازها غير متوفرة ، فان المستشفى الخاص لا يجري أي عملية الا اذا توفر لدى الزبون امكانية دفع تكاليفها. ان هذا الافتراض السائد لا يعني انه موجود بالمطلق و ليس عليه أي استثناء فقد يقبل مستشفى خاص لدواعي معينة اجراء مثل هذه العملية و تحمل تكاليفها ثم مطالبة جهات خيرية اخرى بتحمل بعض هذه التكاليف و لكن غالبا ما يكون هذا الامر مشفوعا بخبر في جريدة او مجلة لغرض الدعاية و الترويج للمستشفى الخاص.
ثالثا : الجانب التطبيقي المقترح :


ان الافكار النظرية التي جرى استعراضها على مدى الصفحات السابقة يمكن ان تجد لها تطبيقات في مجالات متعددة و حيثما كان هناك منظمات حكومية و خاصة تعمل في نفس المجال و لكن اولا سنستعرض الفرضيات المقترحة للاختبار و من ثم نقترح مجالات تطبيق معينة نرى انها تصلح ميدانيا عمليا للبحث.

1. الفرضيات المقترحة :


في ضوء النموذج السابق و الافكار الواردة فيه و ما تلاها من مناقشة و تحليل فاننا يمكن ان نختبر الفرضيات التالية :

الفرضية الرئيسية الاولى : هناك تباين و اختلاف في الاهداف المتوخاة من تبني المسؤولية الاجتماعية من قبل منظمات الأعمال الخاصة و المنظمات الحكومية.

الفرضية الرئيسية الثانية :  ان منظمات الأعمال الخاصة اكثر التزاما بالمحافظة على الاداء المالي و الاقتصادي عند تبنيها لمسؤوليتها الاجتماعية.

الفرضية الرئيسية الثالثة :  ان الدور الاجتماعي الذي تتبناه المنظمات الحكومية يعتمد على نوع المنظمة و ما اذا كانت سيادية او غير هادفة للربح او ربحية.

و يمكن ان تشتق فرضيات فرعية اخرى من كل من الفرضيات الرئيسية السابقة و كالآتي :

ف1/1: لا تتبنى المنظمات الخاصة دورا اجتماعيا يتعارض كليا مع الاداء المالي و الاقتصادي.

ف 1/2: تميل المنظمات الخاصة الى تحمل مسؤولية اجتماعية اكبر تجاه الفئات الاكثر ارتباطا بالاداء المالي و الارباح مثل الزبائن.

ف1/3: تميل المنظمات الحكومية بشكل عام الى تبني مسؤولية اجتماعية اكثر توازنا تجاه مختلف الاطراف بسبب تأثرها بالسياسة المركزية للحكومة.

ف2/1: تبادر منظمات الأعمال الخاصة الى تبني دورا اجتماعيا اكبر استنادا الى انعكاس هذا الدور على الجوانب المالية و الارباح.

ف2/2: تتبنى المنظمات الحكومية دورا اجتماعيا رغم تعارض هذا الدور مع الاداء الاقتصادي و المالي و بالاستناد الى قدرة هذه المنظمات في القيام بأعباء هذا الدور.

ف3/1: ان الدور الاجتماعي في المنظمات السيادية لا يرتبط بالاداء المالي لهذا الدور.

ف3/2: ان الدور الاجتماعي للمنظمات الحكومية غير الهادفة للربح عادة ما يكون اقرب الى التوازن منه في المنظمات الاخرى.

ف3/3: من النادر ان تتبنى المنظمات الانتاجية و الصناعية الحكومية دورا اجتماعيا يتعارض و تعزيز قدرتها المالية و تحقيق الارباح.
2 . مجالات التطبيق :

 تتعدد مجالات تطبيق الافكار الواردة في هذا البحث والفرضيات المقترحة المرتبطة بها لكننا نجد وبسبب ندرة البحوث التطبيقية ان تطبيقا فاعلا يمكن ان يكون في : 

ا - الجامعات الحكومية والجامعات الاهلية : حيث عادة ما يؤخذ على الجامعات الاهلية كونها جامعات خاصة وهي بذلك تكون منظمات اعمال هادفة للربح فقط ولا تراعي نوعية الخريجين وبالتالي التاثير على المجتمع بشكل كبير .

ب – المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة : تنتقد المستشفيات الخاصة بكونها بعيدة عن الجوانب الانسانية مع تركيزها على على الارباح دون مراعاة للجوانب الانسانية او جوانب بيئية من تلوث وغيره وهي امور تحتاج الى من يتحمل مسؤوليتها ويدفع تكاليفها .

ج – الشركات الصناعية التي لا تزال تديرها الدولة وتملكها والشركات الصناعية الخاصة .

د – مؤسسات النقل الخاصة ومؤسسة النقل الحكومية .
رابعا : الاستنتاجات والتوصيات :  

 يحتل موضوع المسؤولية الاجتماعية والجوانب الاخلاقية اهمية كبيرة في الوقت الحاضر بسبب اتساع تاثير المنظمات وزيادة النقد الموجه لها في جوانب ترتبط بمشروعية عملها والياته مثل حالات الفساد والقرارات غير الاخلاقية المؤثرة على المجتمع . ومع تزايد دور منظمات الاعمال في المجتمع المدني وجماعات الضغط بسبب انتشار المعرفة وسرعة الاتصالات اصبحت المنظمات ملزمة بتعزيز ادائها الاجتماعي وخاصة لفئات عديدة نجد انها قد همشت وزادت الفجوة بينها وبين فئات اخرى مسيطرة . ان مجمل هذه القضايا فرضت على ادارة المنظمات الحكومية والخاصة توسيع المنظور الذي ترى من خلاله دورها الاجتماعي واداءها الانساني نحو فئات المجتمع المختلفة ، لذلك فاننا نوصي بالتالي :

1 – الاهتمام الجدي بدراسة هذه المواضيع وزيادة الحوار نحوها خاصة في مجتمعات الدول النامية ومنها دولنا العربية باعتبار ان هذه المواضيع مرتبطة بالحياة المباشرة للفئات المختلفة

2 – زيادة التطبيقات الادارية للجوانب الاخلاقية والاجتماعية في منظمات الدولة والقطاع الخاص ومتابعة الخروقات الاجتماعية والاخلاقية ومحاسبة المنظمات على ادائها الاخلاقي والاجتماعي .

3 – جذب انتباه ادارات المنظمات الحكومية والخاصة الى التركيز على حل المشاكل الاجتماعية والمساهمة في رفاهية المجتمع وحثها على كتابة مدونات اخلاقية اودساتير تتسم بالشفافية وتتماشى مع متطلبات العصر .

4 – مكافاة الانجاز الاجتماعي والاخلاقي وترويجه باعتباره ممثلا لقاعدة حضارية واجتماعية مقبولة ويقلل من الخروقات والهدر في الموارد .

5 – السعي الى خلق ثقافة تشجع مبدا التكامل بين عمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي وعدم اعتبارهما متناقضين بالاهداف .
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